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البحرين: موجز حقوق الطفل في الاستعراض الدوري الشامل 
الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان.
مارس 2008

مصادر الموجز: 

- تقرير حكومة البحرين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

- موجز المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الالتزامات حقوق الإنسان الدولية لدولة البحرين
- موجز المفوضية السامية لحقوق الإنسان من تقارير أصحاب المصلحة ذوي الصلة

حقوق الطفل في تقرير حكومة البحرين
البحرين والإجراءات الخاصة في إطار مجلس حقوق الإنسان:

- الهيئة الرسمية المعنية بحقوق الطفل بالبحرين: اللجنة الوطنية للطفولة.
- الاستفسارات المتعلقة بالأطفال والتعذيب والاحتجاز التعسفي وحرية التعبير تميل إلى التركيز على احتجاز متظاهرين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ورد الجهات المعنية هو تقديم تقرير عن الوضع الراهن لهذه القضايا

أوضاع حقوق الطفل على أرض الواقع
ذكر التقرير توصيات لجنة حقوق الطفل لدولة البحرين بعد النظر في تقريرها الحكومي الأول الذي قدمته بموجب الاتفاقية، ثم رد الدولة على التوصيات وما قامت به للتجاوب معها ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- الحاجة لمراجعة شاملة للقوانين المحلية وتنظيماتها الإدارية لضمان اتساقها مع اتفاقية حقوق الطفل.
رد الدولة:
قامت السلطة التشريعية بالبحرين بمراجعة التشريعات لخلق توافق بينها وبين ما ورد باتفاقية حقوق الطفل، ومن التغييرات التي قامت بها البحرين في هذا الأمر:

أ- تمديد ساعات الرضاعة المسموح بها للأمهات من ساعتين يومياً لمدة 6 أشهر إلى ساعتين يومياً لمدة سنتين، ب- تمديد إجازة الوضع من 45 يوم إلى 60 يوم
ج- تشكيل لجنة دائمة بمجلس الشوري تعني بالمرأة والطفل

د- وتناقش السلطة التشريعية حالياً الاقتراحات بقوانين بشأن ثقافة الطفل، وإصدار قانون الطفل، وبشأن حقوق الطفل، ومشروع قانونين مقدمين من الحكومة بشأن حماية الطفل، وتعديل بعض أحكام قانون الأحداث

2- توضيح مهام اللجنة الوطنية للطفولة فيما يتعلق بتعاونها مع الوزارات واستلام الشكاوي ومعالجتها.
رد الدولة:
صدر قرار رقم 46 لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وتحديد اختصاصها ومهامها فيما يتعلق بالطفل وهى:
- القيام بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة

- العمل على تنمية الطفولة بكافة مراحلها العمرية تربوياً واجتماعياً وثقافياً ونفسياً

- وضع استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل

- السعي لتوفير الحماية التشريعية للطفولة في مختلف المجالات

- التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية لنحقيق التكامل وتلافي الازدواجية في مجال اختصاصها

- السعي لتعزيز الروابط والعلاقات مع كافة الهيئات الأهلية المعنية بالطفولة في مملكة البحرين.
3- جمع وتحليل وتصنيف البيانات الخاصة بفئات الأطفال الأكثر احتياجاً، بما في ذلك غير البحرينيين والأطفال ذوى الإعاقة والأطفال المعوزين، الخ.
رد الدولة:
أنشأت البحرين حالياً مركز متخصص في حماية الطفل تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وجاري العمل على افتتاح مراكز مشابهة في جميع محافظات البحرين

كما تم إنشاء سبعة مراكز في المحافظات الخمس تعني بالنواحي الثقافية والتوعية للطفل

وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بزيارات ميدانية منتظمة ومستمرة للقرى والمناطق السكنية البعيدة عن المدن حرصاً منها لمعرفة أوضاع الطفل على أرض الواقع بصورة عامة والفئات الأكثر احتياجاً بصفة خاصة.

4- تحديد مقدار ونسبة المبلغ المخصص من ميزانية الدولة للصرف على الأطفال في القطاعين العام والخاص.
رد الدولة:
قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتخصيص مبلغ قدره حوالي مليون ونصف دينار بحريني لمشاريع تنمية الطفولة في ميزانية 2007/2008

5- طبع وتوزيع اتفاقية حقوق الطفل
رد الدولة: لا يوجد

6- تعيين الحد الأدني لسن الزواج للذكور والإناث وتوحيده في مختلف القوانين، وتأكيد حيادية الجنس (المساواة بين الذكر والأنثى) في تلك القوانين.. ووجوب توضيح الحد الأدني لسن المسئولية الجنائية بما في ذلك الجنح المتكررة كالتسول وسوء السلوك.
رد الدولة:

بشأن تعيين حد أدني لسن زواج الإناث، لا يوجد بالبحرين قانون ينظم وضع حد أدني للزواج، إلا أن المملكة تبذل الجهود لإلقاء الضوء على مخاطر الزواج المبكر للإناث وتأثيراته السلبية على صحة الأطفال وذلك من خلال سياسة إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، بالإضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني، وكذلك القرار الوزاري الصادر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية في 23 سبتمبر 2007 الذي ينظم عقد قران الإناث ممن دون الخامسة عشر : "لا يجوز عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة 15 سنة وسن الزوج 18 سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة ضرورة ملحة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذه السن وبشرط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة.

أما بشأن الحد الأدني لسن المسئولية الجنائية، نصت المادة 32 من قانون العقوبات لسنة 2002 على: "لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشر من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث"
7- إزالة التقيد بجنس واحد في المقررات المهنية على مستوى الدراسة الثانوية
رد الدولة:

بشأن حظر الدراسة المهنية على الإناث، لا يوجد تمييز بين الإناث والذكور في هذا المجال، وتقوم البحرين بتشجيع الجنسين على الدراسات المهنية بكافة أنواعها
هذا وسوف يتضمن تقرير البحرين المزمع تقديمه للجنة حقوق الطفل معلومات إضافية تتعلق بما سبق، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي قامت بها البحرين لتوفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والسكنية لكافة مناطق البحرين دون تمييز...
7- التحديات والقيود والاستجابات لأوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع
ت- فريق عمل الأمم المتحدة حول الاحتجاز التعسفي

- تبحث السلطة التشريعية مشروع قانون برفع سن الحدث إلى 18 سنة، كما أصدر مجلس الوزراء قراراً في 4 ديسمبر 2005 بنقل تبعية مركز الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية
ث- مكافحة الاتجار بالبشر

قامت وزارة التنمية الاجتماعية، من بين إجراءات أخرى، بافتتاح "دار الأمان" التي تعمل على إيواء رعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف النفسي والجسدي والمجتمعي سواءً كانوا من البحرينيين أو غير البحرينيين.

ج- التقدم في إدراك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- في مجال التعليم، أوضح تقرير منظمة اليونسكو أن البحرين تمتلك أعلي نسبة من تلاميذ التعليم الابتدائي الذين يلتحقون بالدراسة الثانوية في المنطقة العربية، وطبقا للتقرير يصل 98% من تلاميذ التعليم الابتدائي في البحرين إلى التعليم الثانوي، كما توفر المملكة التعليم الأساسي والثانوي مجاناً للمواطنين والأجانب، وكذلك تقوم الحكومة بدمج الطلبة ذوى الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية. كما يتك تدريس منهج المواطنة الذي يتضمن المبادئ والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان في كافة مراحل التعليم الأساسية.  

حقوق الطفل في موجز المعلومات المقدم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لاستعراض البحرين:
الخلفية والإطار القانوني:
أ- الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان:
- اتفاقية حقوق الطفل: صادقت عليها بدون تحفظات بتاريخ 13 فبراير 1990،
- البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة: صادقت عليه في 21 سبتمبر 2004  بتحفظ واحد على المادة 3- 2، (أن الحد الأدني للتجنيد بالدفاع بها هو 18 سنة)
- البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة: في 21 سبتمبر 2004، بدون تحفظات

2- أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حقوق الطفل، والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال، البحرين بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.
الإجراءات المتخذة على مستوى السياسات
11- ورد بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP معلومات عن المرسوم الصادر بدولة البحرين القاضي بتعليم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مدارس الدولة.
حماية وتعزيز حقوق الإنسان
التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية
1- التعاون مع الهيئات التعاهدية
اتفاقية حقوق الطفل: قدمت البحرين آخر تقرير للجنة حقوق الطفل وتم النظر فيه عام 2001، وصدرت آخر ملاحظات ختامية لها في يناير 2002، ومازال تقريراها الثاني والثالث متأخران منذ عام 2004.
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة: مازال تقريرها الأولي متأخر منذ عام 2006.
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة: مازال تقريرها الأولي متأخر منذ عام 2006
2- التعاون مع الإجراءات الخاصة:
دعوات دائمة: لا يوجد
آخر تقارير زيارات أو بعثات: المقررة الخاصة المعنية بالاتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال 29 أكتوبر- 1 نوفمبر 2006
زيارات تم الاتفاق المبدئي عليها: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

تيسير مهام الإجراءات الخاصة والتعاون معها: أعربت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال عن شكرها للجهات الحكومية المعنية لقيامها بتيسير اللقاءات والاجتماعات مع موظفين رسميين من مختلف الفروع الحكومية، ورحبت على وجه الخصوص بالصراحة التي ناقشت بها الحكومة القضايا المتعلقة بالاتجار في الاشخاص. وكذلك أعربت المقررة عن أسفها بخصوص قصر فترة الزيارة وحدوثها قبيل الانتخابات البرلمانية بالبحرين الأمر الذي منعها من لقاء أعضاء مجلس الشورى.
الاستجابة لمذكرات الادعاء والالتماسات العاجلة: تمت مخاطبة البحرين في الفترة من 1 يناير 2004 وحتى 31 ديسمبر 2007،  29 مخاطبة (مذكرة إدعاء والتماس عاجل)، بشأن 64 فرد، من بينهم 9 نساء. وخلال تلك الفترة، قامت البحرين بالرد على 20 مخاطبة، بنسبة 69% تخاطب.
متابعات الزيارات: لا يوجد

الرد على الاستبيانات الخاصة بالقضايا الموضوعية: ردت البحرين على اثنين فقط من مجمل 19 استبيان تم إرسالهما من قبل مختلف أصحاب الولايات الخاصة في الفترة من 1 يناير 2004 وحتى 31 ديسمبر 2007.
   
12- رحبت لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل بزيارة فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي للبحرين عام 2001، وحصول الفريق على تصريح لا قيود عليه بزيارة كافة السجون ومقار الاحتجاز بأقسام الشرطة والسماح لأعضاؤه بالتحدث بحرية وفي جو من الخصوصية مع السجناء الذين تم اختيارهم عشوائياً.

تنفيذ الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان 
المساواة وعدم التمييز

15- [...........] اعربت لجنة حقوق الطفل عن اهتمامها بالفجوة الواسعة بين ندرة الخدمات الاجتماعية المتاحة للمجتمعات الشيعية مقارنة بالمتاحة للمجتمعات السنية، وكذلك عن اهتمامها بتمتع أطفال البدون والأطفال غير البحرينيين بحقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية، وبخاصة الأطفال ذوى الإعاقات. وأوصت البحرين بـ:
1)  استمرار العمل على ضمان تمتع جميع الأطفال في نطاق ولايتها بدون تمييز بحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل،  
2) الاستمرار في استهداف الموارد والخدمات الاجتماعية لفئات الأطفال الأكثر عرضة للخطر ومنحهم الأولوية.
16- ورد بتقرير 2006 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، لاحظا عدم وجود قانون موحد ينظم شؤون الأسرة بالبحرين ويضع معايير واضحة ومحددة فيما يخص الطلاق وحضانة الطفل. وذكر التقرير قيام ملك البحرين بتشكيل لجنة لعداد مشروع قانون موحد للأسرة، وعلى الرغم من إنهاء اللجنة عملها عام 2005، لم يتم اعتماد القانون حتى الآن.
17- لاحظت لجنة حقوق الطفل عام 2002 الإنجازات الهامة في تحسين وضع المرأة بالبحرين، لكنها أعربت عن اهتمامها بـ: 
1) التمييز في قانون الأحوال الشخصية الساري بالبحرين ضد المرأة والطفل المولود خارج إطار الزوجية، فيما يخص الميراث، والحضانة وحقوق الوصاية. 
2) عدم السماح للفتيات بالالتحاق بالتعليم الثانوي المهني. (انظر التوصية رقم 7 بقسم تقرير الدولة) 
وأوصت اللجنة البحرين بـ: 
أ) اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع والقضاء على التمييز في مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية سواء على أساس الجنس أوالميلاد. 
ب) اتخاذ كافة التدابير الملاءمة، مثل حملات التوعية العامة، لمنع ومكافحة التوجهات الاجتماعية السلبية، وخاصة في نطاق الأسرة.

ج) تدريب العاملين في الميادين القانونية، وخاصة القضاء، على مراعاة حساسية المساواة بين الجنسين، ووجوب حشد القيادات الدينية لدعم تلك الجهود والأهداف.
21- بخصوص حقيقة أن الطفل المولود لامرأة بحرينية ورجل أجنبي لا يكتسب الجنسية البحرينية، طلبت لجنة القضاء على التمييز، وكذلك المفوضية، من البحرين تعديل تلك البنود، وأكدا على وجوب أن تضمن الدول عدم التمييز ضد فئات خاصة من غير المواطنين فيما يخص حقوق المواطنة أو اكتساب الجنسية.

22- خاطبت لجنة حقوق الطفل البحرين بشأن عدم تعيين سن دنيا للزواج، واختلافها في مختلف التشريعات البحرينية، وأوصت البحرين بـ: 1) مراجعة وتعديل تشريعاتها على نحو يضمن حيادية بين الجنسين (الإناث والذكور) في تعيين الحد الأدني للأعمار، وبشكل صريح، ومطبق قانوناً، وخاصة في تحديد السن الدنيا للزواج.
الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي

29- أشار تقييم الأمم المتحدة القطري المشترك لعام 2002 أن وزارة الصحة بالبحرين شكلت لجنة لوضع خطة لحماية الطفل تتضمن جدول زمني مفصل للتعامل مع مشكلة الاعتداء البدني على العمال المهاجرين المحليين بدءً من عام 1999 وتتعامل الخطة مع ثلاث مناطق رئيسية هى: الانتصاف، التعليم وإعمال القانون، والعدالة. وبرغم التعديلات الدستورية والالتزامات الدولية، مازال عدد حالات اغتصاب الأطفال والتعدي عليهم متزايد. ولاحظ التقييم وجود حاجة إلى تغيير في المواقف والاتجاهات السلوكية، وكذلك الحاجة إلى إنفاذ القوانين الخاصة بالاعتداء على الأطفال بشكل أكثر فاعلية. وتقدم لجنة حماية الطفل خدمة جيدة للأطفال من ضحايا الاعتداء والإيذاء، لكن ينقصها القدرات والصلاحيات التي تمكنها من حمايتهم.
إدارة العدالة وسيادة حكم القانون
32- أعربت لجنة حقوق الطفل عام 2002 عن أسفها لعدم ذكر تقرير البحرين معلومات عن الإدعاءات الخطيرة الواردة بتقارير أخرى بممارسة التعذيب والقبض العشوائي على الأشخاص دون الثامنة عشرة، وأوصت البحرين بما يلي: 
أ) التحقيق بفاعلية في كافة حالات التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة على يد ظباط الشرطة وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة. 
ب) توفير الرعاية الكاملة لضحايا تلك الانتهاكات ومنحهم التعويض الملاءم وسبل العلاج والدمج الاجتماعي. 
ج) تضمين التقارير اللاحقة معلومات عن التقدم المحرز في إنفاذ التوصيتين السابقتين.
الحق في مستوى معيشي ملاءم

38- أشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2007 إلى... انخفاض معدلات وفيات الرضع والأمهات
بناء القدرات والمساعدة التقنية
45- أوصت لجنة حقوق الطفل البحرين عام 2002 بطلب المساعدة التقنية من المفوضية العليا لحقوق الإنسان والبيونيسيف، من بين آخرين، بخصوص بناء الهيئات الرقابية، ومن اليونيسيف بخصوص جمع البيانات، كما أوصتها بطلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، من بين آخرين، بخصوص إدارة قضاء الأحداث، والتدريب على الاتفاقية، وتعميمها. وأيضاً أوصت اللجنة البحرين بطلب المساعدة التقنية من اليونيسيف، من بين آخرين، فيما يخص اعتبار آراء الطفل، ومن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في مجالات صحة المراهقين، والعنف والإيذاء والإهمال وسوء المعاملة، ومن منظمة العمل الدولية فيما يخص الاستغلال الاقتصادي.
معلومات من "موجز أصحاب الصلة" الذي يعده مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان
(موجز لتقارير 12 منظمة من أصحاب المصلحة وذوو الصلة باستعراض البحرين)

المساواة وعدم التمييز
2- أشارت هيومان رايتس واتش إلى عدم وجود قانون أحوال شخصية موحد لتنظيم مسائل الزواج والطلاق وحضانة الطفل والميراث.
4- أشارت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان إلى أنه طبقا لقانون المواطنة البحريني لسنة 1963، يحرم الطفل المولود لأم بحرينية وأب من جنسية مختلفة من الجنسية البحرينية، بالمخالفة مع المادة 9 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي
16 - أشارت المبادرة العالمية لإنهاء كافة أشكال العقاب البدني للطفل إلى منع العقاب البدني للطفل في المدارس بموجب قانون التأديب المدرسي الصادر بقرار وزارة التعليم رقم 549/168-1 لعام 1992، مع الإشارة إلى قانونية العقاب البدني في المنزل، وفي هذا السياق توصي المبادرة العالمية لإنهاء أشكال العقاب البدني بسن تشريع فوراً يمنع العقاب البدني للأطفال في كافة المحيطات بما في ذلك محيط المنزل
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